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140591 ‐ أعطاه والده شقة ليستفيد من إيجارها فهل له الانتفاع بالإيجار بعد وفاته

السؤال

لقد توف والدي رحمة اله وكان رحمة اله قد اعطان احدى الشقق ف عمارته لأستفيد من اجارها فهل استمر ف اخذ ريع

الشقة بعد وفاته أم أن ريعها يصبح للورثة ، علما بأنه أوص وكيلة بأن استفيد من هذه الشقة حت نهاية هذا العام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

جميع إخوتك مثل ما أعطاك ، أو ما كان ف ون قد أعطإذا كان الوالد قد أعطاك الشقة لتستفيد من إيجارها ، فلا بد أن ي

مقداره وقيمته ، وإلا وقع ف الظلم ؛ لوجوب العدل ف العطية بين الأولاد .

ةُ بِنْترمع ةً فَقَالَتيطع ِبا طَانعا قال : امنْهع هال ضيرٍ رشن بان بمفقد روى البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّع

: فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولستُشْهِدَ ر َّتح ضرا  (أم النعمان وه) َةاحور

.  ذَا ؟ قَاله ثْللَدِكَ مو رائس تطَيعا : قَال . هال ولسا رشْهِدَكَ ينْ اا تْنرمةً فَايطةَ عاحوةَ بِنْتِ ررمع نم ناب تطَيعا ّنا

. تَهيطع دفَر عجفَر : قَال ( مدِكوا نيدِلُوا باعو هفَاتَّقُوا ال ) : قَال

: هال همحكٍ رالم اممْالإ نةٌ عايرِو وهطَاۇسٍ ، وكِ ، واربالْم نل ابقَو وهو ، ةينَفالْح نم فوسو يبانَابِلَةُ ، والْح اءفُقه بقد ذَهو

الَ ۇجوبِ التَّسوِية بين الاَولادِ ف الْهِبة . فَانْ خَص بعضهم بِعطية ، او فَاضل بينَهم فيها اثم ، ووجبت علَيه التَّسوِيةُ بِاحدِ

امرين : اما رد ما فَضل بِه الْبعض ، واما اتْمام نَصيبِ الآْخَرِ .

راجع : "الموسوعة الفقهية" (11 / 359)

فإذا كان قد أعطاهم مثل ما أعطاك فذاك ، وإلا : فالواجب ترضيتهم ، وطلب مسامحتهم والدهم ؛ لأنه ظلمهم بإعطائك دونهم .

ولا يجوز لك أن تستمر ف أخذ ريع الشقة بعد وفاته ، والواجب ردها أو إيجارها ليقسم مع بقية الميراث بين الورثة ، إلا إذا

تراضيتم عل شء ، أو أذن الورثة لك بأخذ ريعها ، فلا بأس حينئذ بما تراضيتم عليه ، بشرط مراعاة نصيب القصر إن وجدوا

.

سئل ابن عثيمين رحمه اله :

إذا تراض ورثة الميت من زوجات وأولاد عل أن لل منهم ما تحت يده من أثاث وأوانٍ ونحوها ، فما حم ذلك  ؟ وإذا كان
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ف الورثة قُصر فما الحم ؟

فأجاب : " لهم أن يتراضوا عل ذلك ، بعد إخراج الوصية , وأما القُصر فعل وليهم أن يأخذ لهم بجانب الاحتياط ، ولا يتبرع

. نيابة عنهم " انته

"ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين" (ص / 108)

أما قولك : بأن والدك أوص وكيله بأن تستفيد من هذه الشقة حت نهاية العام :

َّلص هلقَول آخَر ارِثنَاكَ وانَ هذَا كا ، وصتِ الْمونْدَ مع وصلْمارِثًا لو لَه وصونَ الْمي لاطُ اشْتَري نَّها َلا اءالْفُقَه بفقد ذَه

ف رواه أبو داود (2870) ، وصححه الألبان ( ٍارِثوةَ ليصو فَلا ، قَّهح قل ذِي حك َطعقَدْ ا هنَّ الا ) : لَّمسو هلَيع هال

"صحيح أب داود" .

نيدِ بسالْحو اءغْضالْب ةثَاراو محالر قَطْعو ، اعزّالنقَاقِ وّالش َلِي ادوا يررض ا الآْخَرِينرِ رِضغَي نم ثَةرضِ الْوعيثَارِ با َنَّ فلأو

. ثَةرالْو

ثَةرالْو ازَةجبِا لاا ، بِه وصالْم قْدَارانَ ما كمهتَنْفُذُ م ارِثِ لالْوةَ ليصنَّ الْوادِيثِ اَحالا َنعمو

فَانْ اجازَ بقيةُ الْورثَة فَقَدِ اخْتَلَف الْفُقَهاء ف صحة الْوصية : فَذَهب جمهور الْفُقَهاء : الْحنَفيةُ والْماليةُ والشَّافعيةُ ف الاَظْهرِ

والْحنَابِلَةُ ف الْمذْهبِ ، الَ انَّ الْوصيةَ صحيحةٌ .

"الموسوعة الفقهية" (43 / 247-246)

وعل ذلك : فلا تصح الوصية لك بذلك إلا أن يجيز الورثة ، فإن أجازوا وكان فيهم قُصر فالواجب عل وليهم أن يستخلص لهم

حقهم الشرع من الميراث ، فلا يجيز كما أجازوا .

وإن لم يجيزوا ردت للقسم .

راجع جواب السؤال : (119655) .
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